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Abstract 

The objective of this paper is to measure the impact of economic 
growth on employment in the Egyptian economy in the short- 
and long-run. To this end, an Autoregressive Distributed Lag 
(ARDL) approach to cointegration and the Unrestricted Error 
Correction Model (UECM) are employed using the data over 
the period 1982 — 2005. 

The results indicate that the economic growth has a weak 
significant positive short- and long-run effect on employment. 
The results also indicate that export promotion, import 
substitution and foreign direct investment enhance employment 
opportunities in the long run. 
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ويعتير النمو الاقتصادي أحد المتغيرات الذي يفترض أن يؤدي إلي حفض معدلات البطالة 
داحل الاقتصاد القومي. فتحقيق لمزيد من المخرحات (الناتج ) يتطلب توافر المزيد من 
لمدحلات (عوامل الإنتاج). ومن ثم فإن نحقيق معدل نمو مرتفع في الناتج يتطلب توافر حجم 
كبير من العمالة. وبالتالي يفترض أن زيادة النمو الاقتصادي يترتب عليها زيادة حجحم 
لتوظف» الأمر الذي يؤدي بدوره إلي حفض أعداد العاطلين. 

ولذلك فإن دراسة الكثافة العمالية للنمو الاقتصادي (مرونة العمالة بالنسبة للناتج 
حقيقي) يعتبر وسيلة مهمة لاخحتبار أثر النمو الاقتصادي علي العمالة من فترة زمنية إلي 
أحري من ناحية » وإعطاء معلومات عن أسباب اخحتلاف معدل النمو ق العمالة المتحقق بين 
لمناطق داحل الدولة الواحدة من ناحية أحري » والمساعدة في اكتشاف وتحليل التغيرات 
ميكلية في العمالة من فترة زمنية إلي أحري من ناحية ثالثة (1 :2005 ,0sومه.‏ 
وق بت :رة العلاقة ين انم الافتهادي والمالة قرا ن الاب الاتصادي بالشباة 
على ما يعرف بقانون 0K00‏ الذي يتمثل في وجود علاقة عكسية تبادلية بين معدل التغير في 
9 النمو ق الناتج الحلي الإجمالي الحقيقي والتغير ق معدل البطالة. وقد حظي هذا الادب 
بالعديد من الدراسات الي تناولت هذه العلاقة ”. 

وبسبب ندرة الدراسات التجريبية السابقة ال تناولت أثر النمو الاقتصادي علي العمالة 
ق الدول النامية بصفة عامة» والدول العربية بصفة خحاصة» فإن الهدف الرئيس فمذه الدراسة 
يتمثل في قياس أثر النمو الاقتصادي علي العمالة قي الأجلين القصير والطويل ق الاقتصاد 
الملصري خلال الفترة 1982- 2005. ولتحقيق هذا الهدف تم تطبيق نموذج تصحيح الخطأً 
غير المقيد من خلال استخدام منهج احتبار ادود للتكامل المشترك The Bounds‏ 
Pesaran et al., بنl> ja حرتقll Testing Approach to Cointegration‏ 
(2001) » ونموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطlء‏ llئjgعة The Autoregressive‏ 
Pesaran and Shin Joa ja حرتall Distributed Lag (ARDL) Approach‏ 
(1999) لتقدير مرونات الأجلين الطويل والقصير. 
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Engemann and Owyang, 2007; Suryadarma et al., 2007; Jiménez-Rodrîguez and 
Russo, 2007; Bhattacharya and Sakthivel, 2007. 
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وتتلخحص أهم نتائج هذه الدراسة قي وجود أثر موحب ومعنوي ضعيف للنمو 
لاقتصادي علي العمالة قي الأحلين القصير والطويل » ووحود أثر موحب ومعنوي لكل من 
تشجيع الصادرات والإحلال حل الواردات والاستثمارات الأحنبية المباشرة علي حجم 
لعمالة قي الأحل الطويل. 

وتشتمل بقية هذه الورقة علي خمسة أحزاء يتناول الجزء الثان الإطار النظري والدراسات 
لتجريبية السابقة لأثر النمو الاقتصادي علي العمالة. ويختص الجزء الثالث بعرض للنمو 
لاقتصادي والعمالة ق مصر. بينما يختص الحزء الرابع بعرض منهجية الدراسة وتحليل النتائج 
لتجريبية. ويهتم الجزء الخامس بعرض أهم الاستنتاحات لأغراض السياسات الاقتصادية. أما 
لجزء السادس » فيقدم بعض الملاحظات الختامية. 


أولا-الإطار النظري والدراسات التجريبية 
يعتبر قانون (1962) 0)٠١‏ هو .عثابة الأساس النظري للعلاقة بين النمو الاقتصادي 
والعمالة. وهذا القانون هو عبارة عن علاقة عكسية تبادلية بين معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي ومعدل البطالة. واقترح (1970) 0)١‏ وحود شكلين همذه العلاقة يكن بياهما 
علي النحو الال( ;15-16 :2007 Khemraj et al., 2006: 4; Bonga -Bonga,‏ 
:(Villaverde and Maza, 2007: 2-3‏ 
- نموذح الفجوة: ويأحذ هذا النموذج الشكل التالي: 
Y,-¥ 7 =-BU,-U') 0‏ 


حيث أن: 

۲ = الناتج الحلي الإجمالي الحقيقي الفعلي 

7 = الناتج الحلي الإجالي الحقيقي الممكن 

= المعدل الفعلى للبطالة 

0 د ادل الط ا 

6 = معامل Okun‏ 
E‏ = حد الاطاً 

- نموذح الفرق: ويأحذ هذا النموذج الشكل التالي: 

AY, =6, -BAU, +e, (2) 

وعند إحراء الدراسات التجربية يتحدد المتغير التابع والمتغير المستقل للمعادلة المقدرة لقانون 

Okun‏ طبقا لموضو ع الدراسة (9 :1993, .)Barreto and Howland‏ فإذا کان موضوع 
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الدراسة هو قياس أثر البطالة علي النمو الاقتصادي » يتم استخدام المعادلة رقم (2). أما إذا 
كان موضوع الدراسة هو قياس أثر النمو الاقتصادي علي البطالة » فيتم استخدام المعادلة 
التالية: 
AU, =b,-b%AY, 6G)‏ 

وتعن هذه المعادلة أن الزيادة قي معدل النمو الاقتصادي سوف تؤدي إلي زيادة معدل 
العمالة نما يؤدي بالتالي إلي حفض معدل البطالة. 

ويمثل قانون 0)١‏ مفهوم مهم في الاقتصاد الكلي علي المستويين النظري والتجريي 
(5 :2006 ,i4معKam).‏ فمن الناحية النظرية» فإن هذا القانون عبارة عن علاقة بين منحيٰ 
العرض الكلي ومنحيْ كمذا11ط٣.‏ ومن الناحية التجريبية » فإن معامل 0)١‏ يساعد في 
التنبؤ وصنع السياسة الاقتصادية. وبالفعل » باستخدام بیانات ربع سنوية عن الاقتصاد 
الأمريكي حلال الفترة 1947 - 1957 » بحح Okun‏ في بيان أن هناك علاقة عكسية 
تبادلية بين البطالة والنمو الاقتصادي. فقد توصل إلي أن تخفيض البطالة بنسبة 1 % 
سوف تؤدي إلي زيادة الناتج المحلي الإجالي الحقيقي بنسبة 3 % والعكس صحيح. كما أكد 
علي أنه عند مستوي مستقر من القوة العاملة » فإن الزيادة ق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
سوف تؤدي إلي تحقيق زيادة قي العمالة. ووجحد 0)١‏ قي دراسته عام 1962 أن مرونة 
لعمالة بالنسبة للنمو الاقتصادي تتراوح بین 0.35 و 0.40. 

ونظراً لأن قانون إا)0 يتضمن علاقة عكسية بين معدل النمو قي الناتج الحلي 
لإحمالي الحقيقي كمتغير مستقل ومعدل البطالة كمتغير تابع » فإن هناك علاقة طردية بين 
لنمو الاقتصادي كمتغير مستقل والعمالة كمتغير تابع. وهذه العلاقة تقيس الكثافة العمالية 
للنمو الاقتصادي » .معن أن النمو قي العمالة ينتج من النمو في الناتج المحلي الإجالي الحقيقي. 
إن مرونة العمالة المرتفعة بالدسبة للناتج تشير إلي وجود علاقة طردية موجبة قوية بين النمو 
لاقتصادي وخاق الوظائف » .معن أن الزيادة ق النمو الاقتصادي تؤدي إلي زيادة نمو العمالة 
بنسبة مرتفعة. أما مرونة العمالة المنخفضة بالنسبة للناتج » فتشير إلي وحود علاقة طردية 
ضعيفة بين النمو الاقتصادي والعمالة. ويطلق علي هذه العلاقة اصطلاح " النمو الضعيف 
للعمالة أثناء مرحلة التوسع أو الإستعادة " إاء0۷ءءR‏ ءوع1طه[ . ولايعن هذا الإصطلاح 
عدم تحقق وظائف أثناء مرحلة التوسع أو إستعادة النشاط وإنما يعي أن نمو العمالة يكون 
ضعيف بشكل غير طبيعي خلال مرحلة التوسع ني ظل نمو معين في الناتج الحلي الإجمالي 
الحقيقي (1 :1995 ,6ئة۷1. ويطلتق أيضاً علي العلاقة الموجبة الضعيفة بين النمو 
الاقتصادي والعمالة اصطلاح " نمو القطاعات ليس قادر علي توليد عمالة " sيعاطاهل‏ 
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thس0اG.‏ ويعي هذا الاصطلاح وجود نمو بلا تشغيل. وهناك أربعة تفسيرات هذين 
الاصطلاحين رانظر لزيد من التفصيل:4-5 :2007 )Engemann and Owyany:‏ ھي: 
(1) إعادة الميكلة التنظيمية. (2) التغير الميكلي بين القطاعات المختلفة. (3) الابتكارات في 
حال الطلب علي العمل. (4) التغيرات الميكلية قي عرض العمل. كما يعكس الاصطلاحين 
المذكورين التغير الميكلي وارتفاع الكثافة الرأمالية للناتج Biyase and B0nga-)‏ 
.(Bonga: 2007: 3‏ 
وبعد » يشتمل الأدب الاقتصادي التجريي علي العديد من الدراسات الي تم فيها تقدير 
مرونات العمالة بالنسبة للناتج (مقياس لأثر النمو الاقتصادي علي العمالة) للعديد من الدول. 
أوضحت معظم هذه الدراسات أن مرونات العمالة تختلف من دولة إلي أحري » ومن فترة 
زمنية إلي أحري داحل نفس الدولة. فقد توصلت درl~ة Revenga and Bentalia‏ 
(1995) إلي وحود علاقة موجبة واضحة بين التغيرات في الناتج والتغيرات في معدل العمالة 
في عينة مكونة من 11 دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية » وإن هذه العلاقة 
تختلف بشكل معنوي من دولة إلي أحري من هذه الدول. فقد كانت أقصى قيمة مقدرة 
لمرونة العمالة بالنسبة للناتج تخص للمملكة المتحدة (0.574) » بينما كانت دن قيمة مقدرة 
هذه المرونة تخص اليابان (0.098) (11-12 :2003 ,طع«81). وأشارت نتائج دراسة 
Biyase and Bonga-Bonga (2007)‏ إل أن مرونات العمالة ارتفعت (اتخفضت) في 
منتصف التسعينات بالمقارنة بأواحر السبعينات قي ألانيا واليابان (فرنسا والسويد). كما 
أشارت تتائج هذه الدراسة إلي أن القيمة المقدرة لمرونات العمالة لكل من ايطاليا والسويد 
كانت سالبة حلال الفترة 1990 - 1995. 

واستهدفت دراسة )2001( Kangasharju and Pehkonen‏ دراسة العلاقة بین 
لعمالة والناتج في فنلندا » باستخدام بيانات السلاسل الزمنية المقطعية The Panel Data‏ 
لعينة مكونة من 85 منطقة خلال الفترة 1990 - 1996. وأشارت نتائج هذه الدراسة إِلي 
لآ: (1) إن العلاقة الآنية بين التغيرات ق العمالة ونمو الناتج احتفت في أوائل التسعينات. 
(2) هناك دليل جبحريي علي استعادة هذه العلاقة في منتصف التسعينات. (3) اخحتلاف طبيعة 
لعلاقة بين العمالة والناتج من منطقة إلي أحري. (4) أن الفروق القائمة في طبيعة العلاقة بين 
لعمالة والناتج من منطقة إلي أحري بمكن تفسيرها جزئياً إلي الفروق في التحصص الصناعي 
بين المناطق حل الدراسة. 

وقام (2005) dعذء؟رهS‏ بدراسة أثر النمو الاقتصادي علي العمالة لعينة مكونة من 
0 ولايات كبري داحل الولايات للمتحدة الأمريكية خلال الفترة 1990 - 2003. 
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وأشارت نتائج هذه الدراسة إلي الآت: (1) إن القيمة المقدرة لمرونة العمالة بالنسبة للناتج 
للولايات المتحدة ككل بلغت 0.47. وقد تم الجحصول علي هذه النتيجة من خلال تقدير 
نموذج الانحدار انجمع Pooled Regression Model‏ heا.‏ (2) إن القيمة المقدرة لمرونة 
العمالة بالدسبة للناتج ترواحت بين 0.30 و 0.60 ق ولايات محددة. وقد تم الحصول علي 
هذه النتيجة من خلال تقدير نموذج انحدار لكل ولاية من الولايات محل الدراسة علي حدة. 
(3) إن الأثر الموحب الآن للنمو الاقتصادي علي العمالة يستمر لأرباع سنوية تالية ف معظم 
الولايات المكونة للعينة حل الدراسة. 

كما قام (2005) ص2مصهط۸1-6 بدراسة العلاقة السببية بين النمو الاقتصادي ونمو 
العمالة في المشروعات الخاصة قي المملكة العربية السعودية قي الأحلين القصير والطويل خلال 
الفترة 1973 - 2002. ولتحقيق هذا الهدف » تم استخدام احتبار التكامل المشترك بطريقة 
ane )1988(‏ طJ0‏ » ونموذج تصحيح الخطاً » واخحتبار سببية 6۲۵086۲. وأشارت نتائج 
هذه الدراسة إلي وجود علاقة سببية أحادة الاتجاه تسير من النمو الاقتصادي إل نمو العمالة. 
أي أن التغير قي معدل النمو الاقتصادي يساعد قي تفسير التغير حجم التوظف قي القطاع 
ا لخاص وليس العكس. 

أما دراسة (2007) 012۲4١‏ » فقد ركزت علي تقدير معادلة الطلب علي العمالة 
باستخدام بيانات سلاسل زمنية مقطعية للصناعات التحويلية في بلدان وسط وشرق أوروبا 
من أحل اختبار أثر العوامل الحلية (الأحور والناتج) والعوامل الدولية (الصادرات والواردات 
والاستغمارات الأحنبية المباشرة) علي العمالة خلال فترة التوسع أو إستعادة النشاط 
لاقتصادي. وأشارت نتائج هذه الدراسة إلي الآتٍ: (1) إن العمالة لا تستجيب للأحور تي 
أكثر من نصف الحالات. (2) إن القيمة المقدرة لمرونة العمالة بالنسبة للناتج كانت موجبة 
ومنخفضة في الأجل القصير. (3) عدم وجود علاقة بين النمو الاقتصادي والعمالة ق بعض 
لحالات. (4) إن كل من الاستشمارات الأجنبية المباشرة والتجارة الدولية لا تمنع النقص ي 
لوظائف في الصناعات التحويلية » حيث كان للعوامل الدولية أثرا موجبا علي العمالة في 
ا ا ا یا ا کر ای و ووچ ر ا 
ها قي بعض الحالات. 


غير أن دراسة (2007) Biyase and Bonga-Bo nga‏ استهدفت دراسة اختبار 
فرضية نمو البطالة أو النمو بلا تشغيل 01ا6 وع 1طا0[ في جنوب أفريقيا » باستخدام 
نموذج المتجه الميكلي للانحدار llلذjl The Structural Vector Autoregressive‏ 
.)S۷VAR) Mod21‏ وأشارت نتائج هذه الدراسة إلي أن الزيادة قي الناتج المحلي الإجمالي 
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الشف نة 6-1 وو إل دة الا د 020 0 و ر اندر الدراات 
التجريبية السابقة الي تناولت أثر النمو الاقتصادي على العمالة في الدول النامية بصفة عامة 
والدول العربية بصفة خحاصة » فإن الدراسة الحالية تعتبر مساهمة في الكتابات العربية للأدب 
الاقتصادي التجريي المتعلق بالعمالة من حيث الحتوي والمنهجية. 

ثانيا- النمو الاقتصادي والعمالة في مصر 


يتوقف معدل النمو قي حجم التوظف علي معدل النمو المتحقق ق الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي . ويتحدد معدل نمو إجالي العمالة الناحم عن النمو الحادث قي هذا الناتج تي اقتصاد 
ما بالقدرة الاستيعابية للعمالة في القطاعات المحتلفة داحل هذا الاقتصاد. بالنسبة لتطور معدل 
نمو إجمالي العمالة مقارنة بالنمو الاقتصادي » يوضح الجدول رقم (1) تطور متوسط معدل 
النمو في إجالي العمالة مقارنة .متوسط معدل النمو الاقتصادي في مصر »› حلال الفترة 
182 - 2006. 

جدول رقم (1): تطور متوسط معدل النمو في العمالة مقارنة بمتوسط معدل النمو الاقتصادي 

في مصرء خلال الفترة 1980 - 2004 


E‏ الفترة الزمنية 
الاقتصادي (⁄) العمالة (%) 
7.2 2.7 1982 - 1990 
4.8 2.6 1 - 2000 
4.0 2.3 1 - 2004 
6.8 2.9 5 - 2006 


المصدر: مصدر بيانات المتغيرات مذكور في الجدول رقم (2) إعلحق الدراسة. 

ويتضح من هذا الجدول ما يلي: 

° إن النمو الاقتصادي الحادث حلال الفترة محل الدراسة لا يؤدي إلى تحقيق نمو مماثل 
في حجم التوظف خلال نفس الفترة. فتحقيق معدل نمو معين قي الناتج حلي الإجمالي 
الحقيقي يؤدي إلي تحقيق معدل نمو مساو أو أقل أو أكثر في حجم التوظف. ففي يع 
الفترات الفرعية للفترة حل الدراسة » لم يؤد نمو الناتج امحلي الإجمالي الحقيقي إلي نمو مواز في 
حجم التوظف » ولذلك تعايش النمو الاقتصادي مع معدلات مرتفعة نسبيا من البطالة [انظر 
الجدول رقم (1) ملحق الدراسة]. 
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الإطار أثر النمو الاقتصادي علي العمالة في الاقتصاد الصري. د/ بحدي الشوريجي 


© وحود علاقة طردية بين معدل النمو الاقتصادي كمتغير مستقل ومعدل نمو العمالة 
كمتغير تابع. فعلي سبيل المثال » عندما انخفض متوسط معدل النمو الاقتصادي إلي 4.8 % 
خلال الفترة 1991 - 2000 رالفترة الفرعية الثانية) بعد أن كان 7.2 % خلال الفترة 
2 - 1990 رالفترة الفرعية الأولي) انخفض متوسط معدل نمو العمالة إلى 2.6 % 
حلال الفترة الثانية بعد أن كان 2.7 % في الفترة الأولي. ويمكن تتبع هذه العلاقة الطردية 
المذكورة بالنظر إلي الشكل رقم (1). حيث بالإطلاع علي هذا الشكل يلاحظ أن هذه 
العلاقة كانت واضحة في معظم سنوات الفترة حل الدراسة. 

جدول رقم (1): تطور نمو العمالة مقارنة بالنمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة 1982 - 2006 
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الملصدر: مصدر البيانات المستخدمة مذكور في الجدول رقم (2) بعلحق الدراسة. 
ولتحديد درحة ومعنوية الارتباط بين معدل النمو الاقتصادي ومعدل نمو العمالة 2 
إحراء اختبار الارتباط التقاطعي Cross Correlation‏ بین هذین المتغیرین بفترات مبطأۃ 
وفترات قائدة حي سنتين (2 ك ۸ك 2-). ويوضح الجدول رقم (2) نتائج هذا 
الاحتبار. 
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الإطار أثر النمو الاقتصادي علي العمالة في الاقتصاد الصري. د/ بحدي الشوربجي 


جدول رقم (2): نتائج اختبار الارتباط التقاطعي بين معدل النمو الاقتصادي ومعدل نمو العمالة في مصر 
خلال الفترة 1982 - 2006 


معاملات الارتباط التقاطعي 

COFFE TEC LD‏ ا 

(RK) 

Cg E 

-1 0.04* 

0 0.18* 

1 0.10* 

2 0.11* 

المصدر: حسابات الباحث. * معنوي عد مستوي 5 %. 


ويتضح من هذا الحدول اتساق الإشارة المقدرة لمعاملات الارتباط التقاطعي مع ما هو 
متوقع نظريا » حيث كانت هناك علاقة ارتباطية موجبة بين معدل النمو الاقتصادي ومعدل 
نمو العمالة عند الفترات المبطأة والفترات القائدة. وتشير معاملات الارتباط التقاطعية عند 
لفترات المبطأة إل أن الزيادة في معدل النمو الاقتصادي ني العام السابق أو العام الذي يسبقه 
سوف تؤدي إلي زيادة معدل نمو العمالة. وتعكس قيمة هذه المعاملات ضعف العلاقة 
لارتباطية الموجبة حل التحليل» حيث لم يتجاوز قيمة كل معامل من معاملات الارتباط 
لتقاطعية الخاصة هذه العلاقة قيمة 0.20. 

اما بالنسبة للقدرة الاستيعابية للعمالة للقطاعات داحل الاقتصاد المصري › فيوضح 
لجدول رقم (3) تطور العمالة ني بعض القطاعات خلال سنوات ختارة خلال الفترة 
2 - 2004. ويتضح من هذا الجدول ما يلي: 
-انخفضت القدرة الاستيعابية للعمالة من الذكور ق قطاع الزراعة من 45 % عام 1980 
إل 35 % ني عام 1990 » ثم أصبحت 27 % ني عام 2000. بعد ذلك زادت هذه 
القدرة زيادة ضعيفة لتصبح 28 % في عام 2004. أما القدرة الاستيعابية للعمالة من 
الإناث قي هذا القطاع » فقد انخفضت من 52 % في عام 1990 إلي 39 % تي عام 
0 مم أصبحت 28 % تی عام 2004. 
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الإطار أثر النمو الاقتصادي علي العمالة في الاقتصاد الصري. 


جدول رقم (3): تطور العمالة في كل من قطاع الزراعة والصناعة والخدمات في مصر 


> خلال الفترة 1980 - 2004 


2 بحدي الشوربجي 


القطاع الزراعي القطاع الصناعي القطاع الخدمي 
الذكور+ | الأناث++ | الذكور+ | الأناث++ | الذكور+ | الأناث++ | السنة 
45 10 21 13 23 69 1980 
35 52 24 10 41 38 1990 
21 39 25 7 48 54 2000 
28 28 23 10 50 62 2004 


E O TO 
%20Rep.&hm=home2 

+ عدد العاملين من الذكور كنسبة مغوية من إجالي القوة العاملة من الذكور. 

++ عدد العاملين من الإناث كنسبة معوية من إ جال القوة العاملية من الإناث. 

- حاءت القدرة الاستيعابية للعمالة سواء بالنسبة للذكور أو الإناث قي قطاع الصناعة 
منخحفضة خلال الأعوام 1990ء 2000ء 2004 بالمقارنة .عيلتها الخاصة بقطاعي الزراعة 
والخدمات خلال نفس السنوات. 

- في عامي 2000 و 2004 احتل القطاع الخدمي أعلي قدرة استيعابية للعمالة بالمقارنة 
بقطاعي الزراعة والصناعة سواء بالنسبة للذكور أو الإناث. وقي الأعوام 1990 و2000 
و2004 كانت القدرة الاستيعابية للعمالة من الذكور في القطاع الخدمي أعلي من مشيلتها 
ا لخاصة بقطاعي الزراعة والصناعة. أما في عامي 2000 و2004 كانت القدرة الاستيعابية 
للعمالة من الإناث في القطاع الخدمي أعلي من مثيلتها الخاصة بقطاعي الزراعة والصناعة. 
ويعكس هذا أهمية قطاع الخدمات قي توظيف الإناث» خاصة أن عدد العاملين من الإناث 
كنسبة مئوية من إجمالي البطالة في مصرء أثناء السنوات المحتارة خلال الفترة 1980 - 
4 کانت أكبر من مثيله الخاص بالذكور خلال نفس السنوات [ انظر الجدول رقم 
(4)]. فقطاع الخدمات يحتل أعلي نسبة من الناتج الحلي الإجمالي بالمقارنة بقطاعي الزراععة 
والصناعة[ انظر الشكل رقم (2)]. ولذلك يتمتع هذا القطاع بأعلي قدرة استيعابية للعمالة 
[ انظر الشكل رقم (3)]. 
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الإطار أثر النمو الاقتصادي علي العمالة في الاقتصاد الصري. د/ بحدي الشوريجي 


جدول رقم (4): تطور معدلات البطالة حسب النوع في مصرء خلال الفترة 1980 - 2004 


عدد العاملين كنسبة معوية من إجمالي البطالة 

الذکور الإناث السنة 
3.9 19.2 1980 
32 17.9 1990 
5.1 227 2000 
6.3 23.9 2004 


المصدر: نفس مصدر الجدول السابق. 


جدول رقم (2): تطور تطور النصيب النسبي لكل من قطاع الزراعة والصناعة والخدمات 
في الناتج الحلي الإ مالي في مصرء خلال الفترة 1982 - 2004 


82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 
WI AGRICY WM INDUSY HM SERVY 


المصدر: مركز الامحاث الإحصائية والاقتصادية والاجحتماعية والتدريب للدول الإسلامية 
http:/ www.sesrtcic.org/index_ar.php‏ 
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الإطار أثر النمو الاقتصادي علي العمالة في الاقتصاد الصري. د/ بحدي الشوريجي 


جدول رقم (3): تطور تطور حجم العمالة كنسبة من إجالي العمالة في كل من قطاع الزراعة والصناعة 
والخدمات في مصرء خلال الفترة 1982 - 2004 
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الملصدر: وزارة التنمية الاقتصادية http://www.mop.gov.eg/arabic.h‏ 
ثالغا-المنهجية والنعائج التجريبية 

تتلخحص المنهجية المستخدمة قي هذه الدراسة في إتباع المخطوات التالية: (1) تحديد نموذج 
الطلب علي العمالة المستخدم. (2) اختبار سكون المتغيرات باستخدام اختبار .K۲۴8S8‏ (3) 
احتبار التكامل المشترك باستخدام منهج اختبار الحدود. (4) تقدير نموذج تصحيح الخطأً 
غير للمقيد لنموذج_ .)ARD1-ECM) ARDL‏ (5) اختبار الاستقرار امیکلی 
لعاملات .A۸D1- ٤٣M‏ (6) اختبار الأداء التنبؤي لنموذج تصحيح الخطاً غير المقيد 
القدر. 
1- تحديد نغوذج الطلب علي العمالة: بالاستناد إلي الدراسات التجريبية السابقة الي 
تناولت سواء الكثافة العمالة للنمو الاقتصادي أو محددات الطلب علي العمالة” يمكن بيان 
نموذج الطلب علي العمالة المستخدمة في هذه الدراسة علي النحو التالي: 


* انظر علي سبيل المثال : .2006 Saget, 2000; Chletsos, 2005; Kamgnia,‏ 
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الإطار أثر النمو الاقتصادي علي العمالة في الاقتصاد الصري. د/ بحدي الشوريجي 


+ - + - + + 

LG, =f (EG, ,{GFCFY ,XY,,MY,,FDIY ,,T J4) 
: يتأن‎ 

6[ = معدل النمو قي إجمالي العمالة 

6 - معدل النمو في الناتج الحلي الإجمالي الحقيقي 

GFCFY‏ - إجمالي تكوين رأس المال الثابت الحقيقي كنسبة مغوية من الناتج الحلي 
الإجمالي الحقيقى 

XY‏ = الادرات السلعية الإجمالية كنسبة مغوية من الناتج امحلي الإجمالي 

¥ - الواردات السلعية الإجالية كنسبة مغوية من الناتج الحلي الإجمالي 

۴D]‏ - صاف التدفقات الداحلية للاستثمارات الأجنبية المباشرة كنسبة مئوية من 
الناتج الحلي الإجمالي 

7- الاجاه العام 

يرتبط الطلب علي العمالة بالطلب الكلي علي الناتج الحقيقي ارتباطا طرديا. معي أن 

الزيادة في الطلب الكلي علي الناتج الحقيقي سوف توؤدي إلي زيادة الطلب علي العمالة لزيادة 
العرض الكلي بالقدر اللازم لمواجهة الزيادة المتحققة قي الطلب الكلي والعكس صحيح. 
وتوحد علاقة عكسية بين إجمالي تكوين رأس الال الثابت الحقيقي كنسبة مغوية من الناتج 
ا حلي الإجالي الحقيقي والطلب علي العمالة. 
وبمكن التمييز بين عدة آثار حتملة لتطبيق سياس الإحلال محل الواردات (تخفيض (MY,‏ 
وتشجيع الصادرات (زيادة A‏ ) علي العمالة كما يلي ( ;499 :1972 Watanabe,‏ 
:Parikh, 1980: 40‏ 
# أثر مباشر: يتمثل الأثر المباشر لسياسي الإحلال محل الواردات وتشجيع الصادرات علي 
العمالة قي الأثر الحالي للزيادة ق إنتاج كل من صناعات الإحلال حل الواردات وصناعات 
تشجيع الصادرات علي العمالة. فالنقص في الواردات والزيادة في الصادرات نتيجة تطبيق 
السياستين المذكورتين علي الترتيب سوف يؤديان إلي حلق عمالة مباشرة من أحل زيادة 
الإنتاج داحل الصناعات المذكورة. 
# أثر الروابط: إن أثر الروابط لسياسي الإحلال حل الواردات وتشجيع الصادرات علي 
العمالة يتمثل في أثر الزيادة قي إنتاج الصناعات الأحري المرتبطة بكل من صناعات الإحلال 
حل الواردات وصناعات تشجيع الصادرات علي العمالة. ويحدث هذا الأثر نتيجة العلاقات 
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الإطار أثر النمو الاقتصادي علي العمالة في الاقتصاد الصري. د/ بحدي الشوريجي 


التشابكية بين كل من صناعات الإحلال محل الواردات وصناعات تشجيع الصادرات 
والصناعات الأحري الي تمدها .مستلزمات الإنتاج (المواد الخام والسلع الوسيطة) المطلوبة. 
ومن ثم فإن الزيادة ق إنتاج كل من صناعات الإحلال حل الواردات وتشجيع الصادرات 
سوف تؤدي إلي زيادة إنتاج الصناعات الأحري المرتبطة بها » نما يؤدي إلي خحلق فرص 
حديدة للعمالة داحل الصناعات الأخيرة. 


# أثر المضاعف: بمكن تعريف أثر المضاعف لسياسي الإحلال حل الواردات وتشجيع 
الصادرات علي العمالة بأنه عبارة عن أثر الزيادة ق الطلب الكلي الفعال الناجمة عن الزيادة 
في الدحل الكلى - الناجمة بدورها عن الزيادة قي العمالة نتيحة كل من الأثر المباشر وأثر 
ززا ليا عن ال ورون ك عل الال 
# أثر الصرف الأجني: يتمثل أثر الصرف الأحبي لسياسي الإحلال حل الواردات وتشجيع 
الصادرات علي العمالة في أثر الزيادة ق حصيلة الصرف الأحبي الناجمة عن الزيادة تي 
الصادرات ونقص الوارادات نتيجة تطبيق السياستين المذكورتين علي العمالة. فالزيادة قي هذه 
الحصيلة تؤدي إلي زيادة قدرة الاقتصاد القومي علي استيراد ما يلزم للعملية الإنتاحية داحل 
كل من صناعات الإحلال عل الواردات وصناعات تشجيع الصادرات من المواد الخام 
والسلع الوسيطة والاستشمارية. وهذا بدوره يؤدي إلي زيادة الإنتاج والعمالة داحل هذه 
الصناعات. 

ويتوقع أن يكون للتدفقات الداحلية للاستشمارات الأجنبية المباشرة أثراً موجباً أو سالب 
علن:العالة :وشقن الأئن مرجب هة الأست ارات فى حال مساهعها ق توليك فرضن عمل 
a‏ داحل الاقتصاد القومى. أما الأثر السالب للاستثمارات المذكورة ‏ فتحدث إذا أدت 
هذه الاستشمارات إل ر اا الحلية » نما يؤدي إل حفض النمو الاقتصادي 
لأمر الذي يؤدي إلي نقص حجم العمالة. 

ومن الممكن أن يكون لتغير الاتجاه العام أثر موحبا أو سالبا علي العمالة. فالإشارة 
لموجبة لمعامل انحدار الا تجاه العام تشير إلى أن اتحاه الزمن يعكس أثر انخفاض نسبة الأجر إلي 
سعر الفائدة. فانخفاض نسبة الأحر إلي سعر الفائدة سوف يؤدي إلي زيادة الطلب علي 
لعمالة. أما الإشارة السالبة هذا المعامل » فتشير إلى أن اتحجاه الزمن يعكس تطور رصيد رأس 
لمال والتكنولوجيا عبر الزمن. فزيادة رصيد رأس المال وتطور التكنولوجيا عبر الزمن سوف 
يؤديان إلي زيادة إنتاحية عنصر العمل وتخفيض الطلب علي العمالة. 
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الإطار أثر النمو الاقتصادي علي العمالة في الاقتصاد الصري. د/ بحدي الشوريجي 


وتستخدم هذه الدراسة بيانات سنوية عن الاقتصاد المصري تغطي الفترة من عام 1981 
حي عام 2006. ويوضح الجدول رقم (2) .ملحق الدراسة تعريف المتغيرات ومصادر 
البيانات المستخدمة في التقدير. 

2- اختبار سکون المتغیرات باستخدام اختبار :K۴88‏ قبل تطبیق منهج ARDL‏ 
للتكامل المشترك للمتغيرات حل الدراسة يجب أولا تحديد رتبة التكامل المشترك ممذه 
المتغيرات. والهدف من ذلك هو التأكد من أن المتغيرات محل الاهتمام ليست ساكنة في 


ففي حالة وحود متغيرات متكاملة من الرتبة الثانية » فإن القيمة الحرحة لاحتبار-۴ الحسوبة 
بواسطة (1999) .1ه اء «aهءع۴‏ لا يمكن تطبيقها » بسبب أن المنهج المذكور مب علي 
افتراض أن المتغيرات أما أن تكون متكاملة من الرتبة صفر] أي (1)0] أو متكاملة من الرتبة 
واحد صحيح [أي )1(1[ )9 :2006 .)Frimpong and Oteng-Abayie,‏ وەذا › فإن 
القيام بتطبيق اختبار جذر الوحدة لتحديد رتبة التكامل المشترك قبل تطبیق منهج ۸R1‏ 
للتكامل المشترك لا يزال ضروري للتأكد من عدم وحود أي متغير متكامل من الرتبة الثانية 
أو أكثر. 

ولتحديد رتبة التكامل المشترك للمتغيرات محل الدراسة سوف يتم استخدام اخحتبار 
.Kwiatkow ski , Phillips, Schmidt and Shin (KPSS, 1992)‏ يوضح الجدول 
رقم (3) .ملحق الدراسة نتائج تطبيتق هذا الاحتبار للمتغيرات المستخدمة في التقدير. ويتضح 
من هذا الجدول سكون القيم الأصلية لمستويات هذه المتغيرات. ومن تم يمكن القول بأن 
المتغيرات محل الدراسة متكاملة من الرتبة صفر » أي (1)0. 
3- اختبار التكامل المشترك باستخدام منهج .1 4۸: هناك عدة احتبارات لاحتبار 
وحود تكامل مشترك بين المتغيرات (وحود علاقة توازنية طويلة الأحل بين المتغيرات) منها: 
احتبار (1987( Engle and Granger‏ » احتبار (1991 ;1988) Johansen‏ » احتبار 
.Gregory and Hansen (1996) رlبتz‎ « Johansen and Juselius (1990)‏ 
إن احتبارات التكامل المشترك السابق ذكرها تتطلب أن تكون المتغيرات محل الدراسة متكاملة 
من نفس الرتبة. كما أن هذه الاختبارات ينتج عنها نتائج غير دقيقية في حالة إذا كان حجم 
عينة الدراسة (عدد المشاهدات) صغيرا. ونتيجة هاتين المشكلتين أصبح منهج اختبار الحدود 
he Bounds Testing Approach‏ شائع الاستخدام في السنوات الأخحيرة. وقد تم نشر 
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Pesaran and Smith « Pesaran and Pesaran (1995) هذا المنهج بواسطة كل من‎ 
.Pesaran et al., (2001) « Pesaran and Shin (1999) « (1998) 

ويتميز منهج احتبار الحدود بعد Frimpong-Oteng-Abayie, 2006: ) li lj‏ 
Shrestha, 2005: 2-3‏ ;6): (1) أنه سكن تطبيقه بغض النظر عما إذا كانت المتغيرات 
حل الدراسة متكاملة من الرتبة صفر » أي (1)0 أو متكاملة من الرتبة واحد صحيح » أ 
(1)1 أو متكاملة من نه نفس الرتبة. Nu‏ 
لعينة ( عدد المشاهدات) ر كما في حالة الدراسة الحالية. وهذا عکس معظم اخحتبارات 
لتكامل المشترك التقليدية ال يتطلب أن يكون حجم ال ا حي تکون التتائج اکثر 
كفاءة. ( إن استخدامه يساعد على تقدير مكونات الأحلين الطويل والقصير معا ف نفس 
لوقت. 

ر را کا ی وکر کو ن ا د فود چ لاطا غل 
لعمالة » فإن اخحتبار التكامل المسترك طبقا لاحتبار الحدود هذا النموذج سوف يتم من خلال 
Unrestricg, Broz Gorejor Yodo EEG IEGFEE‏ 
XY +MY HFT FDI 4 BE‏ 


(5) 
>, ALG, +>, AEG, 


ا 


8/8, AGFCEY,, 1 BAAN ۸ 
حد الاطاً‎ = J 


وي اخم ادن AML. at AFD,‏ ارد بين المتغيرات تتمثل 

في الآيٍ: 0= ,[1= ,11= ,11= ,11= ,11= ,1:11 مقابل الفرضية 
البديلة ال تتمثل في الآٿ: 0 ± £11 ,£11 ,#11 ,#11 ,#11 .H,:11‏ 
ويشار إلي ذلك ما يلي: 

F «(LGI EG ,PCSY „XY ,MY ,FDIY ) 

وبتقدير نموذج تصحيح الخطأً غير المقيد [أي المعادلة رقم (5)] » فإن معامل الأثر طويل 
الأحل لمتغير مستقل ما هو عبارة عن حاصل قسمة معامل هذا المتغير المبطاً لفترة واحدة 
(مضروبا في إشارة سالبة) على معامل المتغير التابع المبطاً لفترة واحدة ( ,.لa Keong et‏ 
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Chang et al., 2005: 123;‏ ;16 :2005(. فعلي سبيل المثال » قي المعادلة السابقةء فإن 


£ چ 11 ا 5 
ا الأثر طول الأحل للنمو الاقتصادي عبارة 2 آما معاملات الاتار قصيرة 
1 
الأحل هذه المعادلة » فهي عبارة عن معامالات الفروق الأولي للمتغيرات ي نفس المعادلة 
o‏ 


ولتطبيق احتبار التكامل المشترك باستخدام اختبار الحدود يستلزم القيام بأربعة 
إحراءات: يتمشل الإحراء الأول ق اختبار فترة الإبطاء المثلي للفروق الأولي لقيم المتغيرات قي 
1EM‏ [أي المعادلة رقم (5) ] » وذلك باستخدام نموذج متجه انحدار ذا غير مقيد 
Autoregressive Model Unrestricted Vector‏ مع وجود حد ثابت واتحاه عام. 
وسوف یتم ذلك باستخدام خمسة معايير ختلفة لتحديد هذه الفترة هى: معيار معلومات 
Akaike )A1٣; 1973(‏ » معیار معلومات (1978 ;8€) Sch w2۲2‏ » معیار معلومات 
Hannan and Quinn (HQ; 1979)‏ . معيار zطİ‏ التوقع النهائي Final Prediction‏ 
Error )۴PE(‏ المقترح من حانب (1969) e)نھ)۸‏ > ومعیار ۸]. وعند تطبیق ھذہ 
المعايير البدء باستخدام فترة إبطاء مساوية لعدد 2 بافتراض وجحود حد ثابت واججاه عام. 
وأكدت كافة المعايير باستثناء معيار ۸ (الذي كانت فترة الإبطاء المختارة طبقا له مساوية 
للواحد الصحيح) علي أن فترة الإبطاء المثلي هي تساوي 2 [انظر الجدول رقم (5)]. وقد 
تم - بعد تحارب مبدئية - اخحتيار فترة الإبطاء المساوية للواحد الصحيح لاما كانت متسقة 
وا جوده النموذج المستخدم. 


جدول (5): معايير اختيار فترة الإبطاء المثلي لنماذج تصحيح الخطاً غير المقيدة 


sy isè | LR FPE ) AIC Î SC ] HQC 
0 NA 155.1776 22.06831 22.66518 22.9185 
1 51.11697* 119.1279 21.56481 223.9529 22.0825 
2 49.42860 12.95548* 17.93215* | 22.1124* ¦ 18.83891* 


* تشير إلي فترة الإبطاء المختارة بواسطة المعيار. 
والإجحراء الثاني يتمثل في تقدير 08٣٥‏ بواسطة طريقة المربعات الصغري العادية 


(015). ولتحديد كل نموذج من هذه النماذج تم اتباع إحراء احتبار النموذج الذي ينتقل 
من العام إلى الخاص عاfذءمم؟ t0‏ اجإمصعG‏ والذي يتمثل في الغاء متغير الفروق الأول 
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لأي متغير تكون القيم المطلقة لإحصاء - ] الخاصة به أقل من الواحد الصحيح » وذلك 
بشکل متتالي (10 :2002 ,ع۸ 14). 
والإجحراء الثالث يتمثل في احتبار المعنوية المشتركة لمعاملات مستويات المتغيرات المبطأة لفترة 
واحدة بواسطة اختبار ل۷21 (إحصاء اختبار-۴). 

أما الإحراء الرابع » فيتمثل قي مقارنة قيمة إحصاء -۴ الحسوبة لمعاملات المتغيرات 
الستقلة المبطأة لفترة واحدة بقيمة إحصاء -۴ الحرحة (الجدولية) لمناظرة الحسوبة في 
.Pesaran et a1. )1999(‏ ونظراً لأن اختبار-۴ له توزيع غير معياري » فان هناك قیمتین 
حرحتين لإحصاء هذا الاحتبار: قيمة الحد الأدن وتفترض أن كل المتغيرات ساكنة في قيمها 
الأصلية (أو ني مستواها) » .معن أمْا متكاملة من الرتبة صفر [أي (1)0]. قيمة الحد الأعلي 
وتفترض أن المتغيرات ساكنة في الفروق الأولي لقيمها » معن أَمْا متكاملة من الرتبة واحد 
صحيح [أي (1)1 ]. قيمة الحد الأعلي وتفترض أن المتغيرات ساكنة قي الفروق الأولي 
لقيمهاء معن اما متكاملة من الرتبة واحد صحيح [أي(1)1]. 

فإذا كانت قيمة إحصاء-۴ الحسوبة أكبر من قيمة الحد الأعلي » فسوف يتم رفض 
فرضية العدم القائلة بعدم وحود تكامل مشترك بين المتغيرات بغض النظر عن رتب التكامل 
المشترك للمتغيرات » ويعي ذلك وحود علاقة تكامل مشترك بين المتغيرات. 
وإذا كانت قيمة إحصاء- ۴ الحسوبة أقل من قيمة الحد الأحيْ » فلا يحكن رفض فرضية 
العدم القائلة بعدم وجود تكامل مشترك بين المتغيرات. ويعن ذلك عدم وجحود علاقة توازنية 
طويلة الأجل بين المتغيرات. 

أما إذا كانت قيمة إحصاء- ۴ الحسوبة تقع بين قيم الحدين الأدن والأعلي » فإن النتائج 
سوف تكون غير محددة. ويعيٰ ذلك عدم القدرة على اتخاذ قرار لتحديد عما إذا كان هناك 
تكامل مشترك بين المتغيرات من عدمه. 

لاحظ أنه إذا كانت كل المتغيرات متكاملة من الرتبة واحد صحيح › أي (1)1 › فإن 
القرار الذي يتم اتخاذه لتحديد عما إذا كان هناك تكامل مشترك بين المتغيرات من عدمه 
سوف يتم علي أساس مقارنة قيم إحصاء- ۴ المحسوبة بالقيمة الحرحة للحد الأعلي. وبالمثل 
> إذا كانت كل المتغيرات متكاملة من الرتبة صفر » أي (1)0 » فإن هذا القرار سوف يتم 
اتخاذه علي أساس مقارنة قيمة إحصاء- ۴ الحسوبة بالقيمة الحرحة للحد الأدنِ ( أ ع١0ءK‏ 
.)a1., 2005: 15‏ 

ويوضح الجحدول رقم (6) نتائج اختبار التكامل المشترك باستخدام اختبار الحدود. ويتضح 
من هذا الجدول إن قيمة إحصاء-۴ الحسوبة أكبر من القيمة الحرجحة للحد الأدن المناظرة عند 
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المستخدم. 


جدول (6): نتائج اختبار التكامل المشترك باستخدام اختبار الحدود 


F-sla>} | P-value‏ العلاقة الدالية 
Ei (LG| EG ,GFCFY ,XY ,MY ,FDIY ) 7.448‏ 

0.006*** 

القيم الحرحة (الجدولية) 

لإحصاء ۴ مستوي المعنوية 

قيمة الحد الأدن 

[1 (0)] 

5 = عند 

1 % 3.93 

5 % 3.12 

10 % 2.5 

ملاحظات: 

چ فيم لحر جحة مأخحوذة من: 


Pesaran et al., 1999: Table CI.v: Case V with Unrestricted Intercept 
and Unrestricted Trend 

** معنوي عند مستوي 1 .** معنوي عند مستوي 5 . * معنوي عند مستوي 10 . 

- تشير ‏ إلي عدد المتغيرات المستقلة ق النموذج. - نموذج ۸۸51 - الي تم اختياره بواسطة ©8€. 
4-تقدير نموذج تصحيح الخطاً غير المقيدة gnilذج (ARDL- ECM) ARDL‏ 
المحتار بواسطة €$ . وقبل اعتماد هذا النموذج لاستخدامه قي تقدير الآثار قصيرة وطويلة 
الأحل ينبغي التأكد من حودة أداء هذا النموذج. ويتم ذلك بإحراء الاخحتبارات التشخيصية 


التالية: 

1. حتبار مضروب لاحرانج للارتباط التسلسلي بين البواقي ع١1484‏ 
Multiplier Test of Residual [Breush-Godfrey (BG)]‏ . 

2 ختبار عدم ثبات التباين المشروط بالانحدار الذاي ع1۷ءsعإAutoreg‏ 
.Conditional Heteroscedasticity (ARCH)‏ 


3. حتبار التوزيع الطبيعي لأحطاء العشوائية [(8[) ۲4ء8-م»¶٣ة[].‏ 
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4. احتبار مدى ملائمة تحديد أو تصميم النموذج المقدر من حيث الشكل الدالي هذا 


gnillذج .[Ramsey (RESET)]‏ 
5. اختبار الازدواج الخطي (معامل الارتباط بين كل متغيرين مستقلين) 


جدول (7): نتائج تقدير نموذح تصحيح الخطأ لنموذج 
R1 )1,11(‏ المختار بواسطة 8€ (المغير التايع : (A11 LG,‏ 


قيمة الاحتمال عuآاج۴-۷‏ _ القيمة المقدرة لمعامل الانحدار 
0.001 ***1.672- 
0.002 ***0.288 
0.006 ***0.042- 
0.015 **0.227 
0.003 ***0.321- 
0.015 **0.258 
0.084 *0.339 
0.033 **0.073 
0.143 0.034- 
0.003 ***0.134 
0.472 0.040 
0.008 ***0.131 
0.029 **0.310- 
0.004 ***0.157- 
0.001 ***10.157 
0.93 
)0.004( ***7.117 
الاحتبارات التشخيصية+ 
BG LM (2) Î ARCH (1) |] RESET (1)‏ 
F=0.515 F=0.009 F =0.715‏ 
)0.408( )0.924( (0.622( 
ملاحظات: 
معنوي عند مستوي 1 0. ** معنوي عند مستوي 5 %. 


+ الأرقام بين الأقواس تمثل قيم الاحتمال (عuاج۷-م).‏ 
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المتغيرات المستقلة 


JB(@2) 


)0.664( 0.818= 2ر 
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ويتضح من هذا الجدول ما يلي: 
1. يشير إحصاء اختبار 1 86 إلي خلو النموذج من مشكلة الارتباط التسلسلي. 
2 يشير إحصاء ۸۸٣8‏ إلي عدم رفض فرضية العدم القائلة بثبات تباين حد الخطاً 
العشوائي )1ء 1)ئةلdعcومص‏ ه1 في النموذج المقدر. 
3. يشير إحصاء اخحتبار 8[ إلي عدم رفض الفرضية القائلة بأن الأحطاء العشوائية 
موزعة توزيعاً طبيعياً في النموذج محل التقدير. 
4. يشير إحصاء اختبار ۸٤S۴٤1‏ إلي صحة الشكل الدالي المستخدم ق النموذج 
المستخدم. 

ولاحتبار عما إذا كان هناك مشكلة ازدواج خحطي )۲1ہ 1ا1مc)اںM‏ في النموذج 
المقدر تم تقدير معامل الارتباط بين كل متغيرين مستقلين من المتغيرات المستقلة هذا النموذج. 
وكقاعدة عامة» توحد مشكلة ازدواج خحطي حادة قي حالة إذا كانت قيمة معامل الارتباط 
بين متغيرين مستقلين داحل معادلة ما أكبر من 0.7 (12 :2005 ,ط٤اR).‏ ويشمل الجدول 
رقم (4) .ملحق الدراسة مصفوفة معاملات الارتباط للمتغيرات المستخدمة في التقدير ال 
توضح معامل الارتباط بين كل متغيرين. يتضح من هذا الجدول أن قيمة معامل الارتباط بين 
کل متغیرین مستقلین لم يتجاوز 0.7. ومن ثم لا توحد مشكلة ازدواج حطي قي النموذج 
المقدر. 

وتشير قيمة معامل التحديد (7 ۸ ) إل ارتفاع القوة التفسيرية للمتغيرات المستقلة محل 
الاهتمام (0.93). كما تشير قيمة إحصاء اختبار = ۴ إلي حودة النموذج المقدر ككل من 
الناحية الإحصائية. 

وعند التقدير تم اتباع طريقة (2002) ع«ة1 _ السابق استخدامها عند تقدير نموذج 
تصحيح الخطاً غير المقيد - الي تتلحص في الغاء المتغير المستقل الذي تكون القيمة المطلقة 
لإحصاء = ) الخاصة به أقل من الواحد الصحيح » وذلك بشكل متتالي. ويتضح من هذا 
الجدول ما يلي : 
# وحود أثر موحب ومعنوي ضعيف للنمو الاقتصادي علي العمالة قي الأحل القصير. فقد 
بلغت القيمة المقدرة للمرونة الجزئية للعمالة بالنسبة للنمو الاقتصادي حوالي 0.07. ويعيْٰ 
هذا أن الزيادة قي النمو الاقتصادي بنسبة 1 % سوف تؤدي إي زيادة معدل نمو العمالة 
بحوالي 0.07 % في الأجل القصير. 
ه وحود أثر موحب ومعنوي ضئيل للنمو الاقتصادي علي العمالة في الإحل الطويل. فقد 
بلغت قيمة للمرونة الجزئية للعمالة بالنسبة للنمو الاقتصادي حوالي 0.17 -/0.288)-] 
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(1.672. ويعي هذا أن الزيادة قي النمو الاقتصادي بنسبة 1 % سوف تؤدي إلي زيادة نمو 
لعمالة بحوالي 0.17 % قي الأجل الطويل. 

٠‏ علي الرغم من وجود أثر موحب ومعنوي ( موحب وغير معنوي) للصادرات السلعية 
لإجالية كنسبة مئوية من الناتج الحلي الإجمالي ق الأحل الطويل (الأحل القصير). فقد 
بلغت القيمة المقدرة للمرونة الجزئية للعمالة بالنسبة للصادرات السلعية الإهالية في الأحل 
لطويل حوالي 0.14 ويعكس هذا أحية العمل علي زيادة الاهتمام بصناعات تشجيع 
لصادرات. 

٠‏ وجود أثر موحب (سالب) ومعنوي للواردات السلعية الإجمالية في العام السابق علي 
لعمالة في الأحل القصير (الأجل الطويل). فقد بلغت القيمة المقدرة للمرونة ابحزية للعمالة 
بالنسبة للواردات السلعية الإجالية قي الأحل الطويل حوالي 0.19-. ويعي هذا أن خحفض 
هذه الواردات بنسبة 1 % سوف تؤدي إلي زيادة معدل نمو العمالة بحوالي 0.19 0⁄. 
ويعكس هذا أهمية العمل علي تشجيع صناعات الإحلال حل الواردات. 

وحود أثر سالب (موحب) ومعنوي لصافي تدفقات الاستشمارات الأحنبية المباشرة من 
الناتج امحلي الإجالي ف العام السابق علي العمالة ف الجل القصير (الأحل الطويل). فقد بلغت 
القيمة المقدرة للمرونة الجحزئية بالنسبة هذه الاستغمارات في الأجل الطويل حوالي 0.15. 

٠‏ وحود أثر سالب ومعنوي (موحب) ضعيف لإجالي التكوين الرأسمالي الثابت الحقيقي 
كنسبة من الناتج الحلي الإ مالي الحقيقي علي العمالة ف الإحل الطويل (الأحل القصير). 

٠‏ وجود أثر سالب ومعنوي للاتجاه العام على العمالة. فزيادة رصيد رأس المال وتطور 
التكنولوجيا عبر الزمن يؤديان إلي ا ر العمل وتخفيض الطلب علي العمالة. 
5-اختبار الاستقرار امیکlلي‏ رمت Pesaran and glo, :ARDL-ECM‏ 
(1997) «aإهءeم۴‏ فإن الخطوة التالية بعد تقدير صيغة تصحيح الخطاً لنموذج 1 AR‏ 
يتمثل في اختبار الاستقرار الميكلي لمعاملات الأحلين القصير والطويل. ولتحقيق ذلك سوف 
يتم استخدام اخحتبارين ها (1975 ,.له اه ١0Wإ8):‏ اختبار ابحموع التراكمي للبواقي 
llعlودö Cumulative Sum of Recursive Residual (CUSUM)‏ . اختبار 
اججموع التراكمي لمربعات البواقي klئعاودö Cumulative Sum of Squares Of‏ 
Recursive Residuals (CUSUMSQ)‏ . 

ويتحقق الاستقرار الميكلي للمعاملات للمقدرة لصيغة تصحيح الخطأاً لنموذج ۸851 إذا 
وقع الشكل البياني لإحصاء كل من C0S0‏ و C010 M8Q‏ داحل الحدود الحرجة 
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عند مستوي معنوية 5 %. ومن ثم تكون هذه المعاملات غير مستقرة إذا انتقل الشكل البياني 
لإحصاء الاحتبارين المذكورين حارج الحدود الحرجة عند هذا المستوي. 

ويتضح من الشكل رقم (4) أن المعاملات المقدرة لنموذج تصحيح الخطاً عير المقيد المستخدم 
مستقرة هيكليا عبر الفترة محل الدراسة» حيث وقع الشكل البياني لإحصاء الاختبارين 
المذكورين هذا النموذج داخل الحدود الحرحة عند مستوي معنوية 5 0⁄. 


شكل رقم (4: الأشكال البيانية لإحصاء كل من C8001‏ ر 18@Q‏ 0080 لاستقرار 
معامالات غوذج تصحیح الخطاً لنموذج ARDL‏ المختار 


1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 


— CUSUM of Squares ===: 5% Significance 


— CUSUM =-=-- 5% Significance 
المصدر: حسابات الباحث.‎ 


6- اختبار الأداء التنبؤي لنموذج تصحيح الخطأً غير المقيد المقدر: نظراً لأن حودة النتائج 
المقدرة تعتمد علي حودة الأداء التنبؤي لنموذج تصحيح الخطأً غير المقيد المقدر » فإنه يجب 
التأكد من أن هذا النموذج يتمتع بقدرة جيدة علي التنبؤ خلال الفترة الزمنية للتقدير. 
ولتحقيق ذلك سوف يتم استخدام أهم مقابيس الأداء التنبؤي للنماذج الاقتصادية الكلية 
القياسية خلال الفترة الزمنية للتقدير وهي: معامل عدم التساوي المقترح بواسطة 11عط۲" 
( €) » ونسب عدم التساوي (مصادر الخطأ) الي تتكون من ثلاثة نسب: أوها نسبة التحيز 
( " ) . وثانيها نسبة التباين ( * ). وثالئها نسبة التغاير ( “ ). 
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ويوضح الجدول رقم (4) .معلحق الدراسة نتائج تقييم الأداء التنبؤي لنموذج تصحيح الخطاً 
غير المقيد بطريقة نموذج 51 ۸۸8. ويتضح من هذا الجدول ما يلي: (1) تبلغ ل قيمة 
منخفضة » وأقل من الواحد الصحيح. (2) إن “ ل قيمة كانت مساوية للصفر. (3) إن 
ل قيمة كانت قريبة من الصفر. (4) إن “ ل قيمة كانت قريبة من الواحد الصحيح. 
ومن ثم حكن القول بأن نموذج تصحيح الخطأً غير المقيد المستخدم يتمتع بأداء تنبؤي حيد 
حلال الفترة حل الدراسة. هذا الأداء الجيد يمكن تتبعه جرد النظر إلي الشكل رقم (5) 
الذي يوضح سلوك القيم الفعلية والمقدرة لإجالي العمالة طبقا لنموذج تصحيح الخطأً غير 
المقيد المقدر. ومن ثم بمكن الاعتماد علي نتائج هذا النموذج لإغراض السياسات الاقتصادية. 


شكل رقم (5): القيم الفعلية والمقدرة لإجالي العمالة : مصر » 1982 - 2006 


82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 


— 1G ----LGF 


المصدر: حسابات الباحث. 


رابعا- أهم الاستنتاجات لأغراض السياسات 
إن الهدف الرئيس لسياسة التنمية ليس فقط حخلق الطاقة الإنتاحية والتوسع فيها ولكن أيضا 
توليد فرص العمالة. واستنادا إلي النتائج التجريبية حذه الدراسة بمكن زيادة الكثافة العمالية 
للنمو الاقتصادي بصفة خاصة» وزيادة حجم العمالة بصفة عامة من خلال كل من تطبيق 
سياسات تكفل تحقيق نمو اقتصادي مستدام» وزيادة طاقة الاقتصاد القومي على استيعاب 
E‏ ا 
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1-تطبيق سياسات تكفل نتحقيق نو اقتصادي مستدام: تتمثل أهم العناصر اللازمة لتحقيق 
نمو مستدام في الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج » ومن ثم النمو الاقتصادي في الآ ( i٣جإةآ‏ 
:(et al., 2004; Kamgnia, 2006‏ 

° توافر مؤسسات علي درحة عالية من الجودة: ويتطلب ذلك وحود عدة أمور منها: 
سيادة حكم القانون » ووحود جودة بيروقراطية جيدة » ووحود درحة منخفضة من الفساد » 
ومصداقية مرتفعة للحكومة في تنفيذ العقود. 

تنمية رأس المال البشري: ويتطلب ذلك العمل علي زيادة حجم الخدمات الصحية 
والتعليمية وتحسين جحودنا » وتكوين المهارات. 

٠‏ وجود بيفة لسياسة اقتصادية كلية مواتية: وتتمثل عناصر هذه البيعة في وجحود 
مستويات منخفضة لكل من الدين الخارحي » والاستهلاك الحكومي › ووجحود مستويات 
TT‏ ۰ 

o‏ تنويع القاعدة الاقتصادية: وذلك من أحل حلف فرص عمل أكثر والحصول علي 
مصادر متعددة للدحل. 

2- زيادة طاقة الاقتصاد علي استيعاب العمالة: إن رفع القدرة الاستيعابية للاقتصاد 
اللصري لاستيعاب كافة العاملين الجدد الذي يدحلون سوق العمل لأول مرة يتطلب الآن: 
بذل الجهود لتشجيع إنتاج السلع المعدة للتصدير. حيث اتضح من النتائج وجحود أثر 
موحب ومعنوي للصادرات السلعية الإجالية ق الأحل الطويل. ففي الاقتصاديات الآسيوية 
ذات الأداء الاقتصادي المرتفع » يؤدي تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح من 5 % إلي 8 % 
إلي زيادة معدل نمو العمال بنسب تتراوح من 2.5 % إلى 4 %) :2003 Altman,‏ 
0. ففي هذه الدول تعتمد معدلات التغير السنوي لكل من العمالة والنمو علي التوسع 
السريع قي الصادرات الصناعية منخحفضة التكلفة » واليَ تنتج بتكلفة منحفضة. 

٠‏ تشجيع صناعات الإحلال محل الواردات الي تشكل المواد الأولية الزراعية الحلية 
نسبة كبيرة من المدحلات الحلية الكلية ها. وهذا لايؤدي إلي زيادة حجم الإنتاج الزراعي 
فقط » وإنما يوسع علاقات التشابك الأمامية والخلفية مع القطاع الصناعي » نما يؤدي إِلي 
زيادة حجم التوظف. فقد اتضح من النتائج إن حفض الواردات السلعية الإجالية بنسبة 1 
% سوف يودي إلي زيادة معدل النمو في العمالة بنسبة 0.19 % في الأجل الطويل. 

o‏ الاهتمام المستمر بتطبيق سياسات اقتصادية كلية تساعد علي احتذاب تدفقات 
الاستشمارات الأحنبية المباشرة لضمان تعظيم الفوائد أو المزايا الاقتصادية من وجود هذه 
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الاستثمارات. فقد اتضح من النتائج وحود أثر موحب ومعنوي هذه الاستنمارات علي 
العمالة قي الأحل الطويل. وقي هذا الجال ينبغي اعطاء المزيد من الاهتمام لتدفقات 
الاستفمارات الأجنبية المباشرة إلي الصناعات كثيفة العمالة. 
e‏ الاهتمام بقطاعات الخدمات الإنتاجية (مشل : النقل » الاتصالات » قناة السويس › 
والتجارة » والمال والتأمين » والمطاعم والفنادق) وقطاعات الخدمات الأحتماعية (مثل: 
الإإسكان » والخدمات الشخصية والاحتماعية » والخدمات الحكومية). فقد اتضح من التحليل 
إن قطاع الخدمات يختل النصيب الأكبر من إجالي العمالة» أي أن هذا القطاع له طاقة 
استيعابية للعمالة أكبر بالمقارنة بباقي القطاعات الأحري. ونظرا معظم مشروعات هذا 
القطاع هي مشروعات صغيرة ومتوسطة » فيجب علي الحكومة اعطاء المزيد من الاهتمام 
هذه المشروعات من أحل تحقيق معدلات مرتفعة من النمو » وذلك لتحقيق معدلات مرتفعة 
مالیا 
خاقة 

استهدفت هذه الدراسة قياس أثر النمو الاقتصادي علي العمالة قي الأحلين القصير 
والطويل في الاقتصاد المصري خلال الفترة 1982- 2005. ولتحقيق هذا الهدف تم تطبيق 
مموذج تصحيح الخطاً غير المقيد من خلال استخدام منهج اختبار الحدود للتكامل المشترك 
Bounds Testing Approach to Cointegration‏ heا‏ القترح من حانب 
Pesaran et a1., )2001(‏ » ونموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة ع11 
Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Approach‏ القترح من قبل 
Pesaran and Shin )1999(‏ يدف تقدير مرونات الأحلين الطويل والقصير. 
ولاختبار أثر النمو الاقتصادي علي العمالة تم تقدير نموذج تصحيح الخطاء غير مقيد تم من 
حلاله احتبار أثر كل من العوامل الحلية (النمو الاقتصادي » إجمالي تكوين رأس الال الثابت 
الحقيقي) والعوامل الدولية (الصادرات السلعية » الواردات السلعية » الاستغمارات الأجنبية 
المباشرة) علي العمالة ف الأحلين القصير والطويل. 

وتتلحص أهم نتائج هذه الدراسة في الآ: (1) وجود أثر موحب معنوي ضئيل للنمو 
الاقتصادي علي العمالة قي الأحلين القصير والطويل. (2) وحود أثر سالب (موحب) 
ومعنوي لإجمالي تكوين رأس الال الحقيقي علي العمالة قي الأحل الطويل (الأحل القصير). 
(3) وحود أثر موحب ومعنوي (موحب ولكنه غير معنوي) للصادرات السلعية الإجمالية تي 
الأحل الطويل (الأجل القصير). (4) وحود أثر سالب (موحب) ومعنوي للواردات السلعية 
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الإجالية علي العمالة قي الأجل الطويل (الأحل القصير. (5) وحود أثر موحب (سالب) 
ومعنوي للاستثمارات الأحنبية المباشرة على العمالة ق الأحل الطريل (الأحل القصير). 
ولزيادة الكثافة العمالية للنمو الاقتصادي بصفة خحاصة » وزيادة حجم العمالة بصفة عامة » تم 
استخحلاص بعض الاستنتاحات لأغراض السياسات تعلق بتطبيق سياسات تكفل تحقيق غو 
اقتصادي مستدام » وزيادة طافة الاقتصاد علي استيعاب المزيد من العمالة. 


الملاحق 
جدول رقم (1): تطور معدل البطالة في مصر » خلال الفترة 1982 - 2006 
معدل البطالة السنوات 
5.7 1982 
6.6 1983 
6.0 1984 
n.a‏ 1985 
n.a‏ 1986 
n.a‏ 1987 
n.a‏ 1988 
6.9 1989 
8.6 1990 
9.6 1991 
9.0 1992 
10.9 1993 
11.0 1994 
11.3 1995 
9.6 1996 
8.4 1997 
8.2 1998 
8.1 1999 
9.0 2000 
9.2 2001 
10.2 2002 
11.0 2003 
10.3 2004 
11.2 2005 
10.0 2006 
المصدر: بيانات الفترة 1983 - 1995 مأخوذة من : http://laborsta.ilo.org‏ 
أما بيانات باقي الفترة » فمأخوذة من : http://www.cbe.org.eg‏ 
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المتغير (أو المتغيرات) 


LG 


EG 


XY 


MY 


CFCFY 


FDIY 


2 بحدي الشوريجي 


جدول رقم (2): تعريف المنغيرات ومصادر البيانات 


التعريف 


معدل النمو في إجالي العمالة. القيم 
بالألف عامل 


معدل النمو في الناتج الحلي الإجمالي 
الحقيقي. الناتج امحلي الإجمالي 
الحقيقي هو عبارة عن الناتج احليِ 
الإجمال بأسعار سنة 1990 مقاسا 
با ليون جنيه. 
الصادرات السلعية الإجمالية كنسبة 
من الناتج الحلي الإجمالي. حيث أن 
القيم بالليون جنيه مقومة بالمليون 
الواردات السلعية الإجالية كنسبة 
من الناتج الحلي الإجمالي. حيث أن 
القيم بالمليون جنيه مقومة بالمليون 


جنيه. 


إمالي تكوين رأس المال الثابت 
الحقيقي كنسبة من الناتج المحلي 
الإ مالي الحقيقي 


صافي التدفقات الداخلية 
للاستشمارات الأحنبية المباشرة 
كنسبة مغوية من الناتج المحلي 
الإجمالي. حيث أن القيمة بالأسعار 
الجارية مقومة بالمليون دولار 
أمريكي 


مصدر البيانات 


وزارة التنمية الاقتصادية 
http://www.mop.gov.eg/arabic.ht‏ 


m 


قسم الإإحصاء بالامم المتحدة 
http://unstats.un.org/unsd/‏ 
snaama/selectionbasicFast.asp‏ 


مصدر بيانات الصادرات والواردات 
هو :الإحصاءات الالية الدولية ال يصدرها 
صندوق الدولي المتاحة على الفط 
(Online)‏ 
http://www.imfstatistics.org/imf/‏ 
ifsbrowser.aspx?branch=ROOT)‏ 
أما مصدر بيانات الناتج الحلي الأجمالي 
فهونفس مصدر بيانات الناتج الحلي الإ مالي 
الحقيقى السابق ذكره. 
بيانان إجمالي تکوین رأس الال الثابت 
الحقيقى مأخحوذة ن 
http://devdata.worldbank.or‏ 
g/query/default.htm‏ 
أما بيانات الناتج الحلي الإجمالي الحقيقي 
فمأخحوذة من: موقع قسم الإحصاء بالأمم 
المتحدة السابق ذكره. 
- بيانات الفترة 1981 - 2000 مأخوذة 
من: اسطوانة البنك الدولي الخاصة .عؤشرات 
التنمية العالمية الصادرة عام 2002 
World Bank (2002([‏ ]- بيانات 
باقي الفترة حل الدراسة مأحوذة من: قاعدة 
بيانات مؤشرات التنمية العالمية الصادرة عن 
البنك الدولي 
(http://devdata.worldbank.orgdata‏ 
.query)‏ 
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جدول (3): نتائج اختبار ۲585 ججذر الوحدة 
إحصاء الاختبار 


مع حد ثابت واتحاه عام 


(7) 
0.071* 2( 


0.154** (1) 
0.149*** (3) 
0.116* )2( 
0.167*** (3) 
0.142** (0) 


مع حد ثابت 
)7( 
(2) *0.142 
(2) **0.396 
)3( *0.148 
)3( ***0.600 
)3( ***0.488 
(2) *0.239 


د/ بحدي الشوربجي 


GFCFY | 
FDIY, 


ملاحظات: *** معنوي عند مستوي 1 . ** معنوي عند مستوي 5 %. * معنوي عند مستوي 10 
٨‏ .القيم بين الأقواس تشير إلي فترة الإبطاء المختارة بواسطة (1987( .Newely and West‏ 


FDIY, 


1.0 


جدول رقم (4): مصفوفة معاملات الارتباط للمتغيرات المستخدمة في التقدير 


MY 


1.0 
0.6 


املصدر : اعداد الباحث 


U C 
0.991096 


XY, 


1.0 
0.39 
0.31 


EG, | GFCFY, 
1.0 

0.54 1.0 

0.30 0.11 

0.67 0.63 

0.12 0.31 


LG 

1.0 
0.16 
0.04 
0.06 
0.31 
0.35 


LG 
EG, 
GFCEY 
XY, 
MY, 
FDIY 


حدول رقم (5: نائج تقييم الأداء التبؤي لنموذج تصحيح الخطاً غير المقيد المستخدم 


الصدر : اعداد الباحث 


U3 


0.008686 


± 


0.000068 


U 
0.02232 
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